كان كلامنا المتقدم في بيان الآراء المتعددة لما يستفاد في التقييد بالمخصص إذا انصب التقييد على ما هو خارج، وقلنا هناك نظريات:
الأولى: كانت تقول: إن هذا النمط من التخصيص يلزم أن يكون هناك قيد في الموضوع المخصص، والقيد هو الضد لذلك الخاص، ضد الخاص جزء من موضوع العام.

والنظرية الثانية كانت تقول إن القيد هو بكل منافٍ للخاص، وقلنا تبناها الآخوند (يرحمه الله).

والنظرية الثالثة التي وصلنا إليها في الحقيقة كانت للمحقق النائيني، وخلاصتها أن القيد هو بالمناقض لذلك الخاص، فنقيض الخاص جزء من موضوع الحكم، وقلنا: إن المحقق النائيني (يرحمه الله) استدل على مطلبه بالبيان التالي، وخلاصته كالتالي: قال (يرحمه الله): بما أن موضوع الحكم هو عموم العام (أكرم العلماء)، فلو كان القيد جزءاً من موضوع الحكم لزم التنافي، سواءً كان القيد جزءاً بنحو بشرط شيء أو لا بشرط، لماذا يلزم التنافي؟ لأن الأصل في موضوع الحكم هو عموم العام، فإذا أدخلنا جزءاً من موضوع الحكم كان منافٍ لما رتب عليه ذلك الحكم، (أكرم العلماء أو أكرم كل عالم) من دون قيد أو شرط، فلو جعلنا موضوع الحكم هو العالم بشرط أن يكون غير نحوي، أو العالم لا بشرط بالنسبة للنحوي ولا عدم النحوي، يعني لا حظنا اللا بشرط كقيد في موضوع الحكم، لكان خلاف ما رتب عليه الحكم، فلذلك يقول المحقق النائيني: نضطر مقسرين، ونذعن مجبرين على أن نقول: إن موضوع الحكم هو كالتالي: عموم العام مع تتمة، مع قيد، وهو نقيض الخاص، ما هو نقيض الخاص؟ يعني هكذا يصير، (أكرم العالم اللانحوي)، نقيض النحوي، هذا هو موضوع الحكم، وسوف يرتب عليه أثر، قلنا سوف يترتب عليه أثر.

ثم بينا النظرية الرابعة التي قلنا: المفروض أن تنسب لمن؟ الإصفهاني، ولكن الصحيح أيضاً عندما راجعنا وجدنا أن المحقق العراقي أيضاً في بعض آرائه ذهب إليها أيضاً، يعني له رأي في الذهاب إلى هذه النظرية، وهذا من باب كل يوم هو في شأن، يعني بعض العلماء تراه اليوم يتبنى هذا الرأي، وسبحان مقلب القلوب، يتغير رأيه، كل يوم هو في شأن.

كان خلاصة النظرية رقم أربعة: أن الصحيح أن موضوع الحكم هو عموم العام ولم يتغير عما كان عليه، وقولنا: (أكرم العلماء إلا النحاة) ما قيدنا موضوع الحكم، غاية الأمر هناك جزء لا يشمله هذا العام، عدم شمول العام لهذا الجزء وهو النحاة بمثابة موت بعض العلماء، بهذه المثابة، يرحمهم الله، فلا يقال: إن موت اثنين من العلماء وهم عشرة، يلزم منه تقييد عموم العام بعدم هذين الإثنين، كذلك قولنا: (أكرم العلماء إلا النحاة)، النحاة ما أصبح جزءاً من موضوع العام بحيث صار الموضوع البسيط مركباً من العالم اللانحوي، لا، بل هو باق ٍ على حاله، غاية الأمر أنه أصبحت دائرة الموضوع ضيقة في المصداق، بلحاظ المصاديق، فضيق الدائرة بلحاظ المصاديق لا تجعل موضوع الحكم مركباً من الوجود والعدم،بل هو باقٍ على حاله، موضوع الحكم بسيط، هذه النظرية رقم أربعة.
كان هذا هو خلاصة للكلام، ثم أوردنا مناقشة خلاصتها: لماذا لا يكون ما أفاده المحقق النائيني يضم إليه ذيل، ومع ذلك التذييل يكون المطلب تاماً، خلاصة الذيل: أنه لدينا في بعض الأحايين موضوع الحكم العام موجود، وموضوع الحكم الخاص وهو المنافي أيضاً موجود، ووجود كلا الأمرين ليس بعزيز، موجود، مثل ماذا؟ مثل وجوب الصلاة في المسجد، مع وجوب إزالة النجاسة عنه، فمقتضي وجوب الصلاة، يعني ملاك الحكم موجود، كما أن ملاك الحكم بإزالة النجاسة أيضاً موجود، فلا مانع أن يكون ملاك كل من الحكمين موجود في البين، الأمر كذلك، بناءً على ما أفيد في المقام، يكون عندنا موضوع وجوب الحكم عموم العام، وهذه التتمة التي ضممناها، وخلاصتها ماذا؟ خلاصتها: أن يكون نقيض الخاص جزءاً من موضوع الحكم للعام، وكلا الأمرين ملحوظ في ترتب الحكم، لا يوجد مانع، لا يوجد تنافي، يقول: بالضبط مثل وجوب الصلاة مع وجوب الإزالة، ألم يقل كاشف الغطاء (يرحمه الله) والمحقق النائيني (قدس الله سره)، ألم يقل هذان العلمان بوجود الحكمين في البين على نحو الترتب؟ الأمر في المقام كذلك، لا مانع أن يكون موضوع الحكم هو عموم العام البسيط، ولكن لما يأتي ذلك التقييد (إلا النحاة) صار هناك موضوع لحكم للخاص لا يتنافى مع موضوع حكم العام وهو عدم وجوب إكرام العالم من النحاة، وعدم وجوب الإكرام لاينافي وجوب الإكرام المترتب على العام، فليكن المقام من هذا الوادي، من هذا القبيل، لماذا لا؟

يقول: هذا التنظير ليس في محله، يعني ليس في المورد الذي نحن جايين نبحث فيه، ليس بمحل كلامنا، عجيب، كيف أن هذا التنظير ليس في محله؟ يقول إليك البيان التالي: نحن عندما نقول: إن موضوع الحكم مركب من الوجود وهو عموم العام والنقيض للخاص، هذا يختلف عن أن يكون موضوع الحكم هو شيء ثم يأتي عنوان ثانوي آخر له قابلية الاجتماع مع الحكم، هذا أمر ثاني، تماماً  لا يتناسب مع ما نحن فيه، لأن ما نحن فيه نقول: إن موضوع الحكم يتركب من شطرين، وهناك ماذا؟ نقول: هناك حكمان، كل من الحكمين يترتب على موضوع، لأن الصلاة تترتب على موضوع والإزالة تترتب على موضوع ثاني، فكم فارق في البين بين ما نحن فيه وما يمكن التنظير به، على أنه عندنا إشكال من ناحية ثانية، يقول: هذا التنظير ليس في محله، لأن الكلام ليس في وجود حكمين، أحدهما اقتضائي والآخر ثابت للموضوع على نحو الفعلية، كلامنا ليس في هذا الوادي حتى يقال لا مانع من ترتب الحكم أولاً على عموم العام ثم يأتي القيد المنصب على الخارج ويكون هناك حكم ثاني فعلي، والحكم الأول ماذا؟ فعلي، المفروض فعلي، ونحن كلامنا هنا ماذا؟ الصلاة والإزالة، فعلي واقتضائي، فكيف نقيس الحكمين اللذين أحدهما فعلي والآخر اقتضائي بما نحن فيه وهو أن موضوع الحكم المركب من وجود ونقيض للخاص فرد واحد كما يقال، إذاً القياس في غير محله، ولا ينبغي تنظير ما أفاده المحقق النائيني بما قيل في الصلاة والإزالة.

بعد أن خلصنا من إيضاح الأقوال، الماتن يقول: أريد أن أدلي بدلوي في المقام، أنا أريد أن أبين رأيي في المقام، عجيب يعني أنت لك رأي؟ يقول: نعم أنا من أصحاب الآراء الحصيفة، ترى ما في مانع أن الواحد يمدح نفسه في هذا المقام، إذا اعتقد أنه توصل إلى الحق، كما في يوسف (عليه السلام (قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ)
، لا يوجد مانع، وليس من باب تزكية للنفس، ولكنه من باب في بيان تحقيق الحق وإبانة الواقع، فإذاً قول الماتن فيما تحت السطور أن له رأي حصيف، هو ما قال هكذا، وإنما تحت السطور، يتبن منه أن رأيه ماذا؟ يعني أن فيه قوة ومتانة، هذا ما يريد أن يوصله لنا، طيب ما هو رأيك أيها الماتن؟ 
يقول: نحن هنا عندنا مشكلة عويصة، لابد أن نتخلص من هذا الإشكال العويص، المشكلة العويصة، وفي نفس الوقت نتوصل إلى رأي يطابق ما هو الواقع لدينا والموجود عندنا، ما هي المشكلة العويصة؟ يقول: الإشكالية عندنا هي أنه كيف نجمع بأن الحكم رتب على عنوان العام، وأن الحكم في نفس الوقت خصص، وأن التخصيص ليس بجزء في موضوع الحكم، إذا استطعنا أن نحل الإشكال من هذه الناحية، يعني أبقينا موضوع الحكم هو العام، حتى يسوغ لنا التمسك به عند الشك في الفرد المشكوك، هذا ما ندري نحوي أو ليس بنحوي؟ هو عالم ما شاء الله، يتدفق العلم منه، ولكن يمكن أنه في بعض الأحيان نراه ينصب المفعول ويرفع الفاعل، ويعني داخل النحو في كلامه، فما ندري هذا نحوي أو ليس بنحوي؟ يقول: إذا استطعنا الوصول إلى إبقاء الحكم مرتباً على عموم العام وفي نفس الوقت ذلك القيد غير داخل، ولكن العموم لا يشمل ما أردنا طرده وهو النحوي كنقيض، جزء من الحكم، بهذا  النحو لا يشمله، فنكون قد وصلنا إلى حلحلة الإشكال، عندك طريق إلى هذا؟ يقول نعم عندي طريق، وهذا مر علينا فيما تقدم، نحن في بعض الأحيان ما عندنا تخصيص، يعني نقول هكذا: (أكرم كل طالب علم) وما عندنا تخصيص، ولكن نرى بعض طلبة العلم مثلاً واضح أنه غير موجود، لماذا غير موجود؟ لظروف قاسرة منعت وجوده ليكون مستحقاً للإكرام، فنسمي هذا الخروج،  نتيجة التقييد، يعني في الحقيقة كأن الإكرام ما صار ليس شاملاً له، وجوب الإكرام ما شمل هذا المسافر أو هذا الذي في السجن، هذا الذي منع الظالم من وجوب إكرامه، فنقول: هذا وإن لم يكن العالم قد قيد (أكرم كل عالم، أكرم كل طلبة علم) بهذا النمط، ولكن في الحقيقة هذا خارج عن موضوع وجوب الإكرام، وكيف خرج؟ خرج بنتيجة التقييد، نحن لم نقيد، ولكن في النتيجة التقييد يخرج شيء، وهذا خرج عن الموضوع بما هو يساوق ويساوي ويماثل نتيجة التقييد أليس كذلك؟ الأمر كذلك، يقول: تعال إلينا في المقام، لما نقول، أصلاً النحوي عالم أو ليس بعالم؟ ما شاء الله، لولا النحو هل نفهم الأحكام الشرعية؟ النحوي عالم، وما أدراك ما النحو، النحو له قيمة كبيرة، إذاً لماذا قال هذا: أكرم العلماء إلا النحاة؟ نعم، موجود عنوان يلازم هؤلاء النحاة، والمولى عندما يقول: (أكرم العلماء) يريد أن يزيل، أن يقول إن وجوب الإكرام الملازم لعلماء النحو، لا أريد أن يدخل، يريد أن يستثني، ما هو ذاك العنوان؟ العنوان، غالباً النحاة يكون عندهم أراء في العربية، وأراؤهم تستدعي ماذا؟ نعم، أن يقولوا بأرائهم ما لم ينزل به الله سلطاناً، يعني يفسرون بالرأي، فالذي يفسر بالرأي ليس بنحوي، ما أكثر الناس الذين يفسرون القرآن بآرائهم، وهم أصلاً نحو لا يعرفون، لكن لوجود ملازمة بين النحوي وبين من يفسر القرآن برأيه، فيه تلازم، فلما يقول المولى: أكرم العلماء إلا النحاة، يريد ماذا؟ نعم، يعني كل من فسر القرآن برأيه يخرج عن وجوب الإكرام، فالعالم الذي يجب إكرامه هو من لا يفسر القرآن برأيه، ولكن ماذا نفعل،حظ النحوي التعيس كان ملازماً لمن يفسر القرآن برأيه، فاضطر المولى أن يخرجه (إلا النحوي) فإذاً قوله أكرم كل عالم أو العلماء، بالألف واللام، يشمل كل عالم عالم، أليس كذلك؟ نعم، ولكن يوجد شيء يلازم النحوي وهو من يفسر القرآن برأيه، فمن فسر القرآن برأيه ماذا؟ نعم، ما يصير الواحد يفسر القرآن برأيه، بل لابد أن يتبع أهل البيت (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين)، الثقلين، حديث الثقلين وغيره من الأحاديث، فلما يقول: أكرم العلماء، القصد هو أن يخرج هذا العنوان الملازم، فإذاً عندنا في الحقيقة ليس نقيض العالم داخل في موضوع وجوب الحكم حتى نقول إن موضوع وجوب الحكم مركب، لا، الصحيح أن موضوع وجوب الحكم وهو الإكرام بسيط وباقي على بساطته، وأيضاً الصحيح أن النحوي خارج لا يشمله وجوب الإكرام، عجيب كيف نجمع بين هذين الأمرين؟ يقول: بنتيجة التقييد، أين ذهبت نتيجة التقييد التي أشرنا إليها فيما سبق، باعتبار وجود عنوان يلازم النحاة، الذي عبرنا عنه بتعيس الحظ، وهو كل من فسر القرآن برأيه مع هؤلاء النحاة، لا يمشي إلا وإياهم ولا يقوم إلا بقيامهم ولا يقعد إلا بقعودهم، فالمولى عندما قال: (أكرم كل عالم إلا النحوي) ما أراد أن يأخذ ضد العالم النحوي، ولا العنوان المنافي له، ولا نقيضه كما قال المحقق النائيني ليكون جزءاً من موضوع وجوب الإكرام، وإنما ماذا أراد؟ نعم، أن يتوصل إلى مقصوده وهو نتيجة التقييد، إخراج من يفسر القرآن برأيه.
يقول: هكذا ينفع العلم صاحبه، يتوصل إلى بقاء موضوع وجوب الحكم بسيط، ومع ذلك يكون القيد (إلا النحاة) أخرج هذا الشطر من العلماء، ومع ذلك ما تركب موضوع وجوب الإكرام من وجوب ونقيض لذلك العنوان الثاني الذي أخرجناه وهو النحوي، حتى يصير (أكرم العالم ألاّ نحوي) كما قال النائيني! لا، شنهو (أكرم العالم ألا نحوي)، هذا النحوي خرج وباقي أينما شككت في عالم هذا نحوي أو ليس بنحوي؟ لا تقدر أن تقول، لا يشمله، لأن هذا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية وتأتي بمثل هذا الكلام! لا، بل هذا العنوان باقٍ على عمومه، والعنوان بسيط وغير مركب، ولا يوجد شيء، جزء تركب من هذا العنوان البسيط.

الآن نطبق ثم نأتي بالنتائج بعد التطبيق، كيف النتائج تترتب على الآراء الأربعة.
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وأما القسم الثاني فقد اختلفوا في مقتضى الجمع بينه وبين العام على أقوال واحتمالات...

الأول: أنه يوجب تعنون موضوع حكم العام بعنوان وجودي مضاد لعنوان الخاص، فإذاً عندنا (إلا النحوي) ماذا يكون المضاد له؟ الأصولي ضد، الفقيه ضد، ما أكثر العناوين كلها أضداد، كل عالم غير نحوي يضاد النحوي.

ولعله المترائي من بعض عبارات الشيخ الأعظم، من عبارات التقريرات للشيخ الأعظم، ويقول هذه التقريرات أنا ما قرأتها، ولكن ذكر السيد الحكيم صاحب المستمسك أن هذا الوجه للشيخ الأعظم.

ما أكثر العظماء، الله يرحمهم.

الثاني: أنه يوجب تعنونه بكل عنوان مناف لعنوان الخاص، وليس بمضاد، تعرفون الذي قلنا التخالف في المنطق، فليس بشرط ماذا؟ أن يوجد تضاد بين العنوانين، بل يوجد نوع من المخالفة بينهما والتنافي، كما يضهر من المحقق الخراساني، وقلنا: كلام الخراساني فسر بتفسيرين، التفسير الذي ذكرناه، وهو بكل عنوان مناف لعنوان الخاص، هذا التفسير الصحيح والدقيق لكلام الخراساني، ويوجد تفسير ثاني، وهو أنه يوجب تعنون العام بكل عنوان لا ينافي حكم العام، مثلاً العلماء، كل شيء لا ينافي العلم يتعنون به، ما عدا النحوي، فأي شيء لا ينافي العلم يتعنون به، ما هذا الكلام، فهذا كلام ليس له محصل، كل شيء لا ينافي العلم يتعنون به! نقول هذا بعيد، وأيضاًَ للآخوند ثمرة رتبها تتناسب مع الوجه الأول لا الثاني، ارجعوا إلى الكفاية.

الثالث: أنه يوجب تعنونه بعنوان عدمي نقيض لعنوان الخاص وهو اللانحوي، وبه صرح الشيخ النائيني (يرحمه الله).

الرابع: الذي قلنا يمكن أن يكون هو رأي المحقق الإصفهاني، ولكن ذهب إليه في بعض نظرياته أيضاً المحقق العراقي، أنه لا يقتضي تعنون موضوع الحكم بعنوان آخر غير عنوان العام، بل يوجب خروج مورده عن عموم الحكم، وإليه ذهب بعض الأعيان المحققين، وصاحب الرأي موجود، الذي هو المحقق الإصفهاني كان هو أول من ذهب إلى هذا، لكن يمكن نسبته إلى بعض الأعيان باعتبار كان شهرة المحقق العراقي في ذاك الزمان أكثر من المحقق الإصفهاني، فكان إذا المحقق العراقي كبيرة شهرته، والمحقق الإصفهاني الشهرة أقل، ولكن تالياً صار المحقق الإصفهاني الكمباني صار أشهر فيما بعد، ففي زمان المحقق العراقي كانت الشهرة للمحقق العراقي، والنظريات وكثرة التلاميذ، وذاك يرحمه الله فد أربعة خمسة يحضرون درسه، وذاك درسه مملوء، ونظرياته تبحث وقال المحقق العراقي ورد على المحقق العراقي، يعني مثل المحقق الخوئي في زماننا، وبعض العلماء الذين لهم وزن ثقيل، ولكن ليس لهم شهرة، ولكن بعد موت المحقق الإصفهاني، سبحان الله، اشتهر أمره وذاع صيته وعلا شأنه، عند الناس، وإلا عند الله من الأول هو رفيع الشأن.
ويناسبه ما تقدم من بعض المحققين من المحشين في القسم الأول، ليس يناسبه، بل هو عينه، هو عين الرأي وليس يناسب، لكن لا ينبغي التأمل في بطلان الأول، وهي النظرية الأولى، لماذا؟ يقول: لأنه لا نقدر أن نقول إن الحكم تعنون بضده الخاص، فضده الخاص، ما أكثر أضداده الخاصة، فأي ضد للخاص يتعنون به؟ ما أكثر الأضداد، الأصولي ضد، والفيلسوف ضد، والفلكي ضد، والفيزيائي ضد والكيميائي ضد، وما أكثر الأضداد، العلماء ما شاء الله ما أكثرهم.

لمخالفته للمرتكزات في فهم الأدلة، هذه الأدلة واضح أنها لا تريد أن تقول هذا المعنى أنه تعنون بكل الأضداد، لا، بل بعض الأضداد، يقول هذا ترجيح بلا مرجح.

لوضوح أن المدلول المطابقي للتخصيص في هذا القسم ليس إلا إخراج النحوي عن حكم العام، وإخراج النحوي لا يستلزم أخذ العنوان المضاد للخاص النحوي، أبداً، في موضوع حكم العام، بنحو يكون دخيلاً في ترتب الحكم في عالم الواقع على العالم المتعنون بعنوان ضد النحوي، الأمر ليس كذلك،وأيضاً نتعبد بالحكم في الظاهر الأدلة، إذا نريد أن نقول: من يجب إكرامه؟ حتى نمتثل ونصنع له عزيمة، نقول: نعم، عالم ما شاء الله ولكنه ليس بنحوي، فوجب إكرامه، فنتعبد بامتثال الحكم في حقه، ولا سيما وأن العناوين المضادة للخاص وهو النحوي قد تتعدد مع تلازمها، والترجيح بينها في كونه نقول: نعم المراد بضد النحوي هو الأصولي والرجالي، وأيضاً من؟ والمنطقي، العلوم التي لها دخل في استنباط الأحكام الشرعية.

والترجيح بينها بلا مرجح، والجمع بينها، نقول كل العناوين أي عنوان مضاد، نقول ما هذا، بلا فائدة، ما الذي يدخل بعض العلوم مثل أن يكون هذا عالم ومتخصص ما شاء ولا يشق له غبار ولكن في ميكروفيزيا الذرة، ما الذي يدخلنا نحن في هذا؟ فيمتنع أن يكون قيدنا وجوب الإكرام بالعام الذي فيه قيد وهو ما يضاد النحوي، الذي يضاد النحوي، فيمتنع للزوم اللغوية، ومن خلال مناقشتنا لهذا الرأي بان الضعف وظهر الوهن في الرأي الذي ذهب إليه الآخوند، لأنه مثله، ولكن فقط هذا مضاد، وذاك منافي، نفس الشيء، يعني ذاك دائرته أوسع، والضد دائرته أخص، لا يفرق، هو هو.

ومنه يظهر ضعف الثاني، ومجرد ثبوت حكم العام مع أي عنوان يفرض، لا يستلزم دخل العنوان في موضوع الحكم، ما أكثر ما أقول لك مثلاً: أكرم كل طالب علم، وترى طالب العلم ما شاء الله لا يأتي إلا وحاملاً في يده شنطة، يعني معناه أنه لايجب إكرامه إلا إذا كان حاملاً لهذه الشنطة؟ شنطته ليست دخيلاً فيه، العناوين الملازمة والتي تثبت له التي ما أكثرها ليست بقيود داخلة في ترتب الحكم على الموضوع، كما هو الحال في جميع العناوين الملازمة لموضوع الحكم، ليست بدخيلة في ترتب الحكم عليه.
وأما الثالث فقد استدل عليه المحقق النائيني، وليس فقط ذهب إليه، بل قال هو المتعين، وإليك الاستدلال: بأنه حيث كان الإهمال في موضوع الحكم ممتنعاً، ولا تقدر أن تقول إن المولى قال أكرم كل عالم، سواء كان نحوياً أو غير نحوي، مع أنه قال إلا النحوي ولكنه أهمل، نحوي أو غير نحوي، هذا ما يصير، لأن هذا (إلا النحوي) لا يتناسب مع الإهمال، لابد أن يكون فيه تقييد، لأن الإهمال معناه عدم تسوير موضوع الحكم، بأن يخرج العالم النحوي أو أن يكون داخلاً، فإما أن يكون شاملاً له الحكم أو خارجاً عنه، لابد في سور للموضوع، موضوع الحكم، بلحاظ المخصص، فما يصير إهمال بلحاظ المخصص، أو يصير؟ مستحيل، ممتنع، فإذاً موضوع حكم العام بالإضافة إلى عنوان الخاص إن كان ملحوظاً بشرط شيء، بشرط شيء يعني ماذا؟ بشرط أن لا يتصف بكونه نحوياً، لزم أن يتنافى مع ترتب الحكم على عموم العام، لأنا افترضنا أن موضوع الحكم هو العام، وفرض أنه قيدناه، صار تنافي، بين عموم العام وهذا القيد، أو لا بشرط، لا بشرط يقول أيضاً يلزم منه التناقض، في ناحيتين يلزم منه التناقض، لأن اللابشرط هو شرط في الحقيقة، لأنه لحاظ من لحاظات الماهية، فكانت الماهية مطلقة ومقيدة، وأيضاً يلزم منه التناقض لأن النحوي خارج عن الدائرة، فلما يصير العام لا بشرط يصير داخلاً، فيكون تنافياً.

والتهافت بين حكم العام وحكم الخاص، تهافت بلحاظ، فيتعين لحاظ العام بشرط لا، اللايكون نحوياً، اللانحوي، غير النحوي، أكرم كل عالم غير نحوي، هكذا يصير، وهو المدعى لرجوعه إلى تقييد موضوع العام بنقيض هذا الخاص، لعدم عنوان الخاص، يقول هذا هو المطلب.

وحتى أيضاً ترى أنه لا يوجد مانع أن يثبت عنوان العام مع تقيده بعنوان الخاص نقول له، وقد يضاف ويجاب ويبين أنه لا يوجد مانع من ثبوت الحكم وترتبه على العام مع ماذا؟ إخراج الخاص بإمكان اشتمال ذات المطلق المحفوظة في أفراد عنوان العام على ملاك مقتضٍ لحكمه، مع اشتمال الواجد  منها لعنوان الخاص على ملاك مقتضٍ لحكم الخاص أيضاً، لا يوجد مانع للجمع بين الأمرين،كما في الصلاة والإزالة.
ومع أقوائية الحكم بوجوب الإزالة، بعد لا تمتثل الصلاة، صح؟ هنا كذلك،(إلا النحوي) وجدنا عالماً ونحوياً، هذا أقوى فيحرم الإكرام لا يجب الإكرام، يعني عندما يثبت العنوان الخاص لا نقدر أن نرتب الحكم على العام، ومع أقوائية الثاني يثبت حكم الخاص للمقيد بما هو مقيد، وإن كانت الذات المحفوظة فيه بما هي الذي هو العالم، كان المفروض يكرم، كما في الصلاة، كان المفروض يصلى، لكن تحرم ههنا الصلاة لوجوب الإزالة.

بما هي هي مشتملة على الملاك المقتضي لحكم العام، ومن هنا لا مانع من كون تمام موضوع حكم العام هو عنوان العام مع ثبوت حكم الخاص في المورد، لا يوجد مانع كما في الصلاة والإزالة.

ولكن يقول هذا كما ترى! هذا مثل ماذا؟ نعم، يعني قياس مع الفارق، كما يقولون، ولكنه كما ترى! وضع علامة تعجب، هذا أمر يدعو للتعجب، فإن ذلك إنما يتم في العناوين الثانوية التي لا يكون موضوع الحكم وملاكه قاصراً عن موردها، موضوع وجوب الصلاة ليس بقاصر، ولكن بلحاظ أمر بوجوب الإزالة، والأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، وضده هنا الصلاة، فنهي عن الصلاة، فتكون الصلاة ماذا؟ باطلة لو صلى، لكن الذي نحن فيه ليس من هذا الوادي، كما قلنا.

بل يكون طروها مانعاً من فعلية الحكم مع تمامية مقتضيه، مقتضي وجوب الصلاة موجود في المسجد المتنجس، وموردها خارج عن المتيقن من باب التخصيص، هذا ليس من باب التخصيص بل هذا تزاحم ملاكي، يوجد ملاك للصلاة وملاك للإزالة، وبما أن ملاك الإزالة أقوى، يترجح الملاك الأقوى ويكون ذاك الملاك الأضعف باقٍ على الاقتضاء، يعني لا يصل إلى رتبة الفعلية حتى يكون تنافٍ بين حكمين فعليين، وأين هذا من موردنا!

على أنه إنما يقتضي إطلاق موضوع حكم العام الاقتضائي، ونحن كلامنا ماذا؟ في ترتب الحكم فعلاً، وليس جمع بين حكمين أحدهما  اقتضائي والآخر فعلي!

لا الفعلي الذي هو محل الكلام، وإلا فعموم موضوع الحكم الفعلي لا يجتمع مع التخصيص، ما يصير حكم فعلي يترتب على العام بعمومه، وأيضاً هو مخصص هذا العام! لا يصير، لأنه مع كونه مخصصاً يعني لايجب الإكرام، ومع كونه فعلياً يعني يجب الإكرام، فيكون تناقضاً.

بل لابد في مثل ذلك من الإلتزام بأخذ عدم عنوان الخاص في موضوع حكم العام، لأن عنوان الخاص لما كان من سنخ الرافع، الحكم ثبت، لكن رفعه الخاص، أو المانع، أصلاً يمنع من ثبوت الحكم، كان عدمه متمماً لموضوع الحكم، كما يكون عدم المانع جزءاً من العلة في التكوينيات كما لا يخفى.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
� (سورة يوسف: 55)





